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ن  ة المستقلّ لل الاختصاص التناز : قاضية إدارةو  قضاءب   *ةسلطات الإدار
  

  
 
 

  
 

ص   :الم
ا تجديدية لمفهوم الإدارة  جسّد تكرس الوظيفة التنازعية للسلطات الإدارة المستقلّة رؤ

 لاً نحو نموذج تفاوإ الدولة الضابطة أفرز تحوّ  يةفالانتقال من دولة الرفا ،الفاعلة
مزاحمة القا  مجال اختصاصھ الأصيل من  بيد أنّ  ،عاقدي  القطاعات الاقتصادية

اعات أضفى بنوع من المقاربة ة ال سو ن سلطة زجر إ  لة  السلطات ممثّ  دارةوالإ قضاء ال ب
ساؤل حول طبيع، الإدارة المستقلة وّل ذلك ما اقت ال عادة النظر  إو  ة الاختصاص الم

ستحوذ ع عام ما  ن فكلا وجود نزاع و :  يةالتنازع الوظيفة التمي التقليدي للمفهوم
ها  ة سلطات الضبطحدود استقلالي س ع قاعدة قانونية، إلا أنّ تقديم حل مؤسّ  وقوة قرارا

رسيخ التماثل، فمتحول  عا ل ر الوظيفة ا ما ها جو عكس ف ها إلا خيالية  المقاربة  حقيق
عادًا تمسّ  جانب القضائي  التنازعية أ   . الإداري عنھ ا
لمات المفتاحية  : ال

اعات، القمع، التحكيم،التنازع،  ،الاختصاص ،الوظيفة ة ال الإداري، الإدارة، القرار  سو
 . القضاء

 
Between court and judicial administration: the contentious jurisdiction for the 

independent administrative authorities 
Abstract: 

The consecration of the contentious function independent administrative authorities for 
an innovative vision of the concept of the active administration, the transition of the 
interventionist state to state control has led to a change in contractual negotiator- model in 
economic sectors. 

However, to compete with the judge in his own jurisdiction inherent repression or 
dispute resolution gave an administration approach - jurisdiction, which has led to questions 
about their nature and on this occasion to revisit the classical distinction between the two 
concepts repeat the two elements of the contentious function: the existence of a dispute and 
a solution provided a legal basis, but the limits of their independence and the authority 
vested in their decisions prohibit a real assimilation, the approach does is actually a fiction 
reflection "contentious function" that affects the judicial than administrative panel. 
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Entre juridiction et administration judiciaire : la compétence contentieuse des 
autorités administratives indépendantes 

Résumé :  
La consécration de la fonction contentieuse des autorités administratives 

indépendantes est une vision novatrice du concept de l'administration active. La transition 
de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur a entrainé un changement vers un modèle 
négociateur- contractuel, dans les secteurs économiques.   

Cependant, concurrencer le juge, par les autorités de régulation, dans son 
propre domaine de compétence de répression ou règlement des différends a contribué au 
rapprochement entre administration et juridiction, c’est ce qui a conduit à s’interroger sur la 
nature de telles compétences et de s’intéresser de nouveau à la  distinction classique des 
deux concepts qui reprennent les deux éléments de la fonction contentieuse : l’existence 
d’un litige et une solution apportée sur une base juridique. Cependant, la limitation de 
l’indépendance des AAI limite également leur assimilation à une juridiction. 
Mots clés :  
Fonction, contentieux, compétence, répression, arbitrage, règlement des différends, décision 
administrative, administration, juridiction. 

 مقدمة
جة من طرف الدولة  ت السياسة المنت جزائرةأثب فشلها   تنظيم القطاع الاقتصادي ا

بط  ،شهدت حركة إصلاح شاملة خضمّها  1986للعائدات النفطية عام  إثر الانخفاض الم
ها بالاقتصاد،  يات العولمة فرضت إعادة النظر  وظائف الدولةفتحدّ  من  انتقالهابوعلاق

ار العمومي إ منافسة حرة ، الدولة من متدخلة إ ضابطةوظيفة  ل تحوّ عُزّز ب الذي الاحت
ان شرعية بروز   جملة التحولات ف ي اقتصادي جديد ع الساحة ال نموذج مؤسسا

ّ ، الوطنية  ".السلطات الإدارة المستقلة"ها إ
داف قصد  سلطات اختصاصاتذه ال جُلّ  خوّل المشرع الاقتصادي، الضبط تحقيق أ

شار ةمتعددة رقابي اعات ى خر أو  ةوعقابي ةتنظيمي، ةواس ة ال سو صلاحياتٌ لطالما كانت   
ن السلطات التقليدية للدولة ا يبدو أنّ . موزعة بانتظام ب ر تكرس الاختصاص التناز  ظا

 المجال  و التجرد المستمر لسلطات القامن قبيل التوجھ الزاحف نح عدّ  للهيئات
لها باختصاص قم أنّ رب  لاف ،الاقتصادي اعات تخو ة ال سو هزّ المبدأ التقليدي  أو 

ها عن مقدار قوام المقاربة قضاء ـ إدارة من ، جالالمالقا باستئثار القضاء   ساءل حي ن
ل  مزاحمة القا ر آخر  ةالسلطات اعتبار  خلال تكرس الاختصاص؟ بتعب  الإدار

خذ فكرة  أجهزة قضائية أم أنّ المستقلة 
ُ
هالضيّ  اع مفهومهت التنازع قد أ  اق بإعادة النظر ف

له انية تخو ر القضاء؟ او إم    لهيئات أخرى غ
ذه الورقة البحثية سنحاول التدقيق  ة    انة وا حقيقة الاختصاص و إعطاء م

ةللسلطات  ّ لل المستقلة الإدار من  ،قواعد الضابطة للسوق لل لاتصور تفعي إطار فهم أ
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اعاتو ) المبحث الأول (السلطة القمعية كل من خصوصيةإبراز  خلال ة ال المبحث (سو
ي وّلة للسلطات الإدارة المستقلة )الثا   . الم

  مغاير اختصاص من نوع:  ةتقلّ ـالمس ةـالإدار لطاتــــــللس مــالق تصاصـــــالاخ :الأول  المبحث
ن السلطات فرضي ن الوظائف الثلاثة للدولة،   مضمونھ مبدأ الفصل ب ع المهام ب توز
ل اختصاصات قضائية لهيئات إدارة ع  إلا أنّ  نموذج سلطات الضبط أعاد النظر  تخو

ي لطبيعة سلطة  ،الراالتقليدي الفكر  وّلةالقمع أمام غياب تكييف قانو ّن الأمرالم ع  ، 
ها فين  عدّة مقاربات من اتجاه نحو إسقاطها ا ) المطلب الأول ( قضائي سليم ع اعتبار و 

ي(إدارة بوظيفة تنازعية ّ ).المطلب الثا ش   .ا من نوع مغايرل بذلك اختصاصً ل
  قضائية السلطات الإدارة المستقلّةنفي  نحو:الأول المطلب 

ل السلطات الإدارة المستقلّة نموذجًا منفردًا من نوعھ  ّ يم لطالما كانت يش جمع مفا
ا ، إلا أنّ متناقضة عدّ من أبرز ل المستمر لاختصاص القا  ،الوظيفة القمعية  فالتحو

ا أجهزة قضائية، لإزالة انية اعتبار يئات إدارة أثار نقاط شك حول إم جزائي لصا   كل ا
ها الغموض لابد من ) الفرع الأول (إسقاط المعيار العضوي ب اتجاه نحو نفي قضائي

يالفرع (والموضو ّ للمفهوم القضائي) الثا   .المم
  إسقاط المعيار العضوي لمفهوم القضاء:الفرع الأول 

ّ بجملة من الهيئةع طبيعة القضائي  للمفهوميرتكز المعيار العضوي  جهاز يتم ، فا
عھ السلطوي    ،)ثانيا(واستقلاليتھ عن با السلطات) أولا(السّمات المكرّسة أساسا  طا

تھ  ّ المتضمّ تركي ننة قضاة مؤ ره الإجرائي )ثالثا(ل عا(وكذا  تأط ا) را ساءل عن مدى توافر  ن
  ة؟ السلطات الإدارة المستقلّ  لدى
ع سلطوي /أولا ي يُمنح يقصد ب :نوع خاص من طا ، امتياز قانو السلطة ولاية الأمر والنه

سميات ال ، لقد تنوّ )1(لهيئة ما بممارسة الرقابة ع الآخرن وإحداث آثار قانونية عت ال
جزائري ع السلطات الإدارة المستقلّة إلا أنّ   ةفقمتّ النصوص القانونية  جُلّ  أطلقها المشرع ا

ع السلطوي  امعنو ، ع منحها الطا ها صلاحية اتخاذ ا   . )2(المنفردة بالإرادة قرارا
ها وإنّ  إنّ  ما سلطة اتخاذ القرار لا تنحصر ع تجرد السلطة التنفيذية من اختصاصا

ا إ القضائية،  عةالفقھ متّ  رغم ذلك فإنّ تتعدّا ا سلطة را عدو، فق ع عدم اعتبار  فه لا 
ر وسيلة  اصةبللتأث ها ا  . )3(إظهار طبيع
م السّمات البارزةعدّ الاستقلالية : اخيالي ونةضمماستقلالية /ثانيا اصة إحدى أ  و ا

ناء لقاعدة تبعية، لسلطات الضبط وقد أكّد غالبية  التنفيذيةالإدارة للسلطة  فه بمثابة است
 ّ يئات هاالفقھ أ ر خاضعة لا لرقابة سلمية أو وصائي الضبط الوضعية ال تجعل   )4(ةغ
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جزائري  عليھ نص و ما"وتمارس  إطار القانون  السلطة القضائية مستقلّة،" الدستور ا
  . من الدستور  138 بموجب المادة

ع الاستقلا لسلطات الضبط  أغلب النص جزائري الطا وص لقد كرّس المشرع ا
شئة لها جامھ  مواضع أخرى لاحظنا أنّ  إلاّ  القانونية الم و حال هاع الإ جلس النقد م، 

جنة المصرفية ،والقرض تقييم ل : ل ؤ سااللنا ذلك ،  )6(التأميناتجنة الإشراف ع و ) 5(ا
شر صرح؟ الا  راف وتكرس  ون باع المسألة  سلمنا بذلك فإنّ  إن ح وو ستقلالية مر

ها استقلالية حسب اعتقادتتعلّ  ر م    .)7(عض الفقھ ق بفكرة التبعية أك
سليط الضوء ع أ ع مثال  السلطات الإدارة المستقلّة تمتعًا باختصاص قم برز ب

جنة تنظيم عمليات البورصة و مراقب جنة المصرفية،  جنة الإشراف  ،هامجلس المنافسة، ال
راح، ع التأمينات عدد مراكز اق ا بالرغم من  ن محتكرة من طرف  أعضاء تبقى سلطة التعي

ة جمهور س ا ها ممثل عن السلطة التنفيذية تواجد عية وما يزد الأمر تب، رئ ، شكيل
ها  تتجسّد تبعية الهيئات أيضا  عدم استقلالها الما ون أغل انية إذ ت  تبعية دائمة لم

هاعدّي   اكما نلمس تقييد، الدولة ومة كحال ، الهيئات التنفيذية ع قرارا تدخل ا
عمليات التجميع رخيص    . لل

شم تركيبة/ثالثا شئة لسلطات الضبطباستقراء النصوص القانونية ا :ةقضائية مح ، لم
ها شمة للقضاة ف ركيبة الم أعضاء قضاة  الغرفة  5 فمن أصل ،يمكن استخلاص ال
جنة تنظيم عمليات البور  ية و التحكيمية ل نالتأدي ها إشراك سوى قاضي أما  ،صة لا يتم ف

جنة الأم فلا تحوي إلا قاض  جنة الإشراف ع التأمينات ،)8(أعضاء 7واحد من أصل  ال

عدّ  َ ا  ن منــــــقبدور جنة الم، )9(هاة أعضاــــــخمس اضي ن من أصل ــأما ال صرفية فتضمّ قاضي
    .)10(ثمانية أعضاء

شفّ من إلا أنّ  س ُ ر  ة المعدلّة لمجلس المنافسة بموجب  كل التغي ركيبة العضو ال
ام الأمر رقم  12-08 القانون رقم ركيبة ب، المتعلق بالمنافسة 03- 03المعدّل لأح إلغاء ال

هائيا لالغاية  عن ل ؤ سااللنا ذلك ،  )11(القضائية  ر تأكيد ع   تجرد القضائي؟  التغي
ع الإداري للمجلس التجرد لا يمكن أن يخدم  إنّ  ؟عتبارات يفرضها عالم الأعماللا  أم الطا

تھ وبذلك استقطاب مختلف الضمانات  ون بحاجة ماسّة إ قضاة  تركي المجلس، إذ ي
اكمة عادلة أمام القضاء   . الأساسية المكرسّة لم

عا ر إجرائي متقارب/را رض : تأط ع جميع  املموسً  اة القواعد الإجرائية تطبيقً فعاليتف
وّل للهيئات  س نظام القمع الإداري الم الممارسات ذات الصبغة العقابية، وقد بدأت تك

رب بجهاز القضاء هايجعلما ، )12(الإدارة المستقلّة   . تق
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جلسات رام مقتضيات حقوق الدفاع، علنية ا مّ الضمانات  اح ّ أ ب ، تتج سب
رامها، إلاالمنظّ القرارات، فأغلب النصوص القانونية   مة للسلطات ترا اح

ّ
ون  أ ا ي ن تجسيد

  .بصفة متباينة
ي   إسقاط المعيار الموضو لمفهوم القضاء :الفرع الثا

ها المادية والوظيفيةترتكز الطبيعة القضائية لهيئة ما  عدم منح ، ع صلاحيا جزم  فا
ع القضائي لا يحل مسألة الطبيعة القضائية ر القضائية  أو سلطات الضبط الطا غ

ها شاطا ها ل   .)13( أو بالأحرى لقرارا
جانب الوظيفي لتكييفها، اتجاه آخر بدأ  الظهور    يجعل فكرة القضاء مرنة يرتكز ع ا

لّ " قضاء"فطبقا للمعيار الموضو يطلق مصط  يئة م فة بحل نزاع بإصدار قرار ع كل 
هاك    .الواردكجزاء ع الان
ذا المن  Gestion GSDرس موقفھ الموضو  قضيةــــــــــــمجلس الدولة الف قرّ أطلق ــــــــــمن 

يئة قــــتAMF السلطة العقابية لـ بأنّ  ر  هاـــــــــضائية بالنظر لطـــــــعت ها، بيع ها وصلاحي    .)14(تركيب
ع الوظيفي لقياس مدى قضائية سلطات الضبط يطرح بالاستدلال  إنّ  الات الطا إش

يعاب فكرة القمع الإداري  فكرة الضبط رونةعدّة بالنظر لم ها اس ستد  ال أمك الأمر الذي 
   . يصًا لوظيفة العقاب

سلطة العقاب ضمن وظيفة أشمل   صبّ تن: أساسية وظيفة ضبطيةكسلطة العقاب /أولا
رة تجميع صلاحيات عدّة ةتقت فعاليإذ ، "الضبط"  عملية مندمجة تندرج ف ،ذه الأخ

وك التدخل السابق واللاحق لمهمة اتجسّد ذ أكّد عليھ مجلس الدولة ما  الضابط و
  . )15(الفرس
س إداري ك سلطة العقاب/ثانيا وّلة السلطة القمعية ندرجت: وظيفة بول الممارسة   إطار الم

متيازات السلطة العامة وقد أشار المجلس الدستوري الفرس إ الفكرة  قراره لا  النوعية
العقاب  فغاية ،)17( مجال المنافسة"زوايمية رشيد"الأستاذ عليھ  كما أكّد )16( 260-89رقم 

افظة ع  ."النظام العام الاقتصادي" و النظام الم
ي   إدارة بوظيفة تنازعية: السلطات الإدارة المستقلّة :المطلب الثا

ة وموضوعية لتحديد مفهوم القضاء أدّ  ر عضو ى إ مقاربة إذا كان الاستئناس بمعاي
ن خيالية نجها ب ل إقرار  ، فإنّ ت ع الإداري لهيئات الضبط من شأنھ دفع كل تأو حول الطا

ها ّ كما أنّ  )الفرع الأول (قضائي ها إبراز التم ي(مرونة الوظيفة القمعية من شأ   ). الفرع الثا
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ع الإداري للسلطات إقرار :الفرع الأول    الطا
اصية الإ  دأكّ تت راف من خلال ةدارا شئة   النصوص القانونية ها المشرع اع الم

   ).ثانيا( حالات أخرى  ئيقضا بإقرار أو) أولا(الضبط لسلطات
ع الإداري /أولا شر بالطا راف ال ل  إنّ : الاع ما  صلاحيات قضائية سلطات الضبط تخو

ها  ع الإداري ، جعلها موضع شكّ حول حقيقة إدار شر الصرح بالطا راف ال ي الاع ليأ
ل شكّ فاصل  حدّ ك عض النصوص القانونية أين نلمس تردّد  ،ل ا باستقراء  يظهر ذلك جليًّ

ل السلطات اصية ل و المجلس موقف المشرع  منح ا ، أوّل سلطة كيّفت صراحة بالإدارة 
رف لسلطات  ،)18( 07-90 من القانون  الفقرة الأو 59 الأع للإعلام بموجب المادة كما اع

اصية  سلطة ضبط المياه، سلطتا ضبط  ،الإدارة ع مثال مجلس المنافسةأخرى موالية با
  إ...قطاع الإعلام،

ع الإداري  الإقرار  /ثانيا ع الإداري غياب تكي ظلّ : القضائي بالطا ، كان لفقھ يف صرح بالطا
مجلس "  أنّ   1987 جانفي 23  صادرال ھد الصفة  حكميأكتالمجلس الدستوري الفرس 

ام  تطبيق قواعد قانون المنافسة المنافسة و مدعو للقيام بدور  يئة إدارة و     .)19("و 
ن  ن أوساط الفقھ ب جنة المصرفية جدلاً ب جزائر أثارت مسألة الطبيعة القانونية ل  ا

يئة قضائية  ا  ر ةأ، )20(من اعت يئة إدار سبة لموقف و  ال بال و ا  زوايمية"الأستاذ  كما 
ن بنك ضدّ جاء إقرار  قدو  ،)21("رشيد جنة المصرفية  قضية يون مجلس الدولة بإدارة ال

جزائر  قرار    .)22(2000 ماي 08  صادرال همحافظ بنك ا
ي   خصوصية الوظيفة القمعية نحو تأكيد :الفرع الثا

يئة  طبيعة القرار الذي يتخذ   المجال الضبطي خصوصية الوظيفة القمعية دتتأكّ 
 . )ثالثا( المقررة لعقوبةل نو التقييد الو ) ثانيا(التحديد المرن للمخالفة  ) أولا(قرار إداري 

رك : العقابي القرار إدارة  /أولا   بإدراجهامع القرارات الإدارة  فكرة السلطة القمعيةش
انية إسناد الإجراء القم إ قياس دد لنا ـــــذا الصامة،  ـــإطار امتيازات السلطة الع إم

  : فكرة القرار الإداري 
  خذ من جانب واحد  الإدارة كذلك القرار تّ يُ أنْ أو خصائص القرار الإداري تتجسّد

  .المستقلّةالسلطة الإدارة  هتتّخذي الذي العقاب
  ّون القرار الإداري موج ص بذاتھي يصدر  إذ  قمالقرار ال مع يلتقي ذلك ، ها ل

ع جما اص محددين ولو كان للعقوبة طا  . مواجهة أ
 ون لها ام تتمتع القرارات الإدارة ون ف، تياز التنفيذ الفوريبقرنة الشرعية وبالتبعية ي ي
جيّة الأمر المقرّر دون المق فيل ّ )23(ھلقرار  رز تم نا ي الذي الضبطي  القمالقرار ، من 

اً  ون قراراً إدار عدو أن ي   .لا 
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جال ــــــــــ المرقابة المفروضة ــــــلل سلبال لمظهرالعقوبة اعدّ : الفات مرونة الم/ثانيا
 رن ــــــــــتحديد المــــــــــال إلا أنّ ، الفةـــــــود مخــــــق من وجعد التحقّ ـــــــــتوقيعها إلا بيتم لا إذ ، الضبطي

 ّ و ما يم   .اللمخالفات 
ون  الفة الإدارة سواء المادي الفعل ي نالك ركنا  الم ن السلطة  كانت  علاقة سابقة ب

ون مح في المجال المصرف، الإدارة والمع بالعقوبة أم لا كل إخلال بقواعد  للعقوبة لاي
شرعية والتنظيمية أو ام ال رام الأح ر المهنة أو عدم اح ن الاعتبار حسن س ع  عدم الأخذ 

ها ا وتحذيرا ال  كذلك ،أوامر  فيلاحظ إ..الاعلام، الطاقة، الاتصال، المجال البور ا
  .من المرونة  تحديد الركن المادي نوع

الفة غلب الاعتمادكذا  سيط لقيام الم طأ ال مع ذلك نجد ، الضبطية ع مجرد ا
طألفكرة  مجالات أخرى تفتح الباب ف  وضعية الهيمنة ع السوق، حالة التعسّ ك، ا

عسّ "  03-03الأمر رقم  من 7 حيث تنص المادة يمنة ع يحظر كل  ف ناتج عن وضعية 
ها قصد ار لها أو ع جزء م حالة العود ال تؤكد نيّة المتعامل   إ جانب ..."السوق أو احت

ئ   .)24( مجال الطاقة  ةالس
ّ : لعقوباتانوعية  تقييد /ثالثا جزاءات  تتج عّ وا لها التقييد النو خصوصية ا ر ل 

ن سلط دود الفاصلة ب قوق ، القا والإدارة عن ا ا ع المالية والسالبة ل  باقتصار
ص المقصر الذي يدفعامسّ ذمّة تالعقوبة المالية ف فحسب زنة العامةمبلغا  ل و قد ، ل

كمعيار رقم الأعمال  مجال المنافسة أو   تقييمهاعدّة  رياالضبط ع معيئات اعتمدت 
ددة  مجال البورصة   . هاشر قراراحالات إ  إضافة ،الغرامة الم

ر المالية أما  ق العقوبات غ الف أوفه ال ت نشاطھ،  ص الم راوح ما ب  و ت
شاط المنع من ممارسة توبيخ أو الالإنذار،  هائية أو مؤقتةال ب الاعتماد بصفة  عدّ  ، و

  . هاأخطر أنواع
ون لسلطات الضبط كذا  عد الدعوة لإعادة  تقدير العقوبات امشً واسعً ي  ،

ستجيب لمقتضيات الضبط الاقتصادي و تدرجٌّ  ،التوازن     . العقاب 
ع القضائتأكّ  ،والموضو المعيار العضوي  بإسقاط وبتحليل ، ي للهيئاتد نفي الطا

سليم القمعية خصوصية الوظيفة ّ  ع لا يمكن إلا ال   .ها القم شقّ  تنازعية هاأ
ي اعات الاختصاص :المبحث الثا ة ال سو    

اعات ة ال سو يئات الضبط عدّ وظيفة  وّلة لبعض من  ن  الم اسات انمن ب ع ح افتا
شاط الضبطي ع ياة الاقتصاديةلمقتضيات  بذلك مستجيبةً  ،المنافسة ال الذي  الأمر ،ا

 جانب آخر من يقتوما  )ول الأ المطلب ( هاقيام ضرورة التحديد الدقيق لمعالمإ  دعوي
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جزائري  الاختصاص حقيقة ع الوقوف  "الاختصاص التحكي" اصطلاح تحت الوارد ا
ي(   . )المطلب الثا

اعاتمعالم :المطلب الأول  ة ال سو   الاختصاص  
اعاتوظيفة د تتحدّ  ة ال  نقطةكوجود نزاع ب، بالتحديد الدقيق لبوادر قيامها سو

ي(قة بالدخول ،  إطار عملية تنظيمية متعلّ )الفرع الأول (الصلاحية انطلاق من ، )الفرع الثا
  ).الفرع الثالث( قرارات إدارةخلال إصدار 

  وجود نزاع:الفرع الأول 
 ّ اع الوجھ ل وجود ش وجود : ليتانتواالمقابل لعدم الاتفاق الذي يأخذ صورتان مال
  .هافشل ثم مفاوضات

هم هاسمح لأطرافعملية التفاوض  راحا ون ع ، تبادل وجهات النظر ومناقشة اق في
شرع الفرسسلطات الضبط التحقّ  و ما أكده ال النصوص باستقراء  ،)25(ق من قيامها و

ا الوطنية  القانونية بالمقابل وبالرجوع إ مختلف القرارات الصادرة عن  يھتؤكّد عللا نجد
ا تأخذ بالمبدأARPTسلطة ضبط    .نجد

دّ  قد ف بل لا بد من فشل العملية، التفاوض لقيام الاختصاص عند وجود لا يقف ا
ر ع ّ ع راحات المقدمة هاُ ّ  فمفهوم الرفض واسع الدّلالة، عن طرق الرفض للاق ل أي ش

ر  .)26(إحدى صوره أو عدم الرد  الآجال المعنية نزھ من المتعامل سلوك غ
ي ا:الفرع الثا   عمحل ال

اع تعدى حلّ ي لة النظام ال ي ة إ إعادة  سو هدف إ ، مجرد ال فهو إجراء تنظي 
رى الذي يتّخذ  ل عقد الأساس إرشاد التوازنات الك من ، بمفهوم الدخول  ھيتعلّق مضمون ش

امات المتعاقدين خلالھ ن حقوق وال اع .)27(يتم إعادة التوازن ب  بالمقابل تقت فكرة ال
لاف يتعلّ  عاب ع المشرع ، الدخول "ق بمفهوم التدقيق  محل الاختصاص، فا ما 

جزائري أنھ لم ي ره الفرس  مجال و ا فًا مختصرًا لمفهوم الدخول ع خلاف نظ عر رد 
رونيةالاتصالات     . )28(الالك
اعات انفتاحًا جديدًا للسياسة  كذا ة ال سو ّ ف، الضبطيةعكس وظيفة   بذلك لش

اعات الدخول  ة ال سو ذلك ما يقت تدخل الضابط   إطار ترشيد عقد، محور وظيفة 
ر إ القطاع، ياد، ضامنًا لفعالية صفتھب   .)29(لعدالة دخول الغ

اعالقرار :الفرع الثالث   ي إسناد و تأكيد إدار : الفاصل  ال
اع ة القرار الفاصلطبيعتتقرّر  أكّد فقد  ةالإدار ات حتمية إسناده إ فكرة القرار   ال

ئ لسلطة  ع الإداري للقرار عند إخطاره حول القانون الم المجلس الدستوري الفرس الطا
رونية ر عن السلطة من جانب واحد الفاصل  فالقرار، )30(ضبط الاتصالات الالك " عب
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اصًا محدّ و " الإدارة همخاطب أ ذلك ما ، بامتياز الأسبقية منذ صدوره عيتمتّ  كما ،دين بذوا
  .يجعلھ  مصفّ القرارات الإدارة

ر  القرارمحتوى استخلاص  بالمقابل فإنّ    نغ وت النصوص ذلك عود و ، ّ إ س
قراءة تحليلية للقرارات  أنّ  القرارات الصادرة من جهة أخرى، إلاّ القانونية من جهة، إ قلّة 

اعات ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفاصلة  ال  )31(الصادرة عن سلطة ضبط ال
سّر لنا استخلاص مح ا ـــــــتُ ر ــــــــــها أوامـــــإنّ  ،ائيةــــيحية وقــــــزامية تــــــــــيئة إلــــــــ  اترار ــــــقفه توا

ّ ــــــادة الــــــــهدف إ إع رى، إ   .السياسة الضبطية ها غايةتوازنات الك
يالم   "التحكي "الاختصاصحقيقة عن :طلب الثا

اعات تإذا كان ة ال سو عدّ  وظيفة  وّلة لسلطات الضبط  جوء إمن م الم  سلّمات ال
جزائري الوارد تحت  عن حقيقة الاختصاصالتق يقت ذلك ما  ،الطرق البديلة ا

ر التحكيم)الفرع الأول ( "التحكي "اصطلاح س مظا ل فعلا يك يتعدّى  الأمرأم  التقليدي ، 
يئة متخصّ  ام إ  ن مزايا التحكيم وفق قواعد القانون ومقتضيات الاحت صة تمزج ب

ي(الإنصاف؟    )الفرع الثا
  دئ التحكيم؟تحكيم دون مبا:الفرع الأول 
م ھ أنّ التحكيم  عرّف ر طرح نزاعهم ع مُحكّ بالأطراف فيھ اتفاق يل  ذلك  )32(م أو أك

ساءل عن مدى مطابقة التحكيم الضبطي لأصول التحكيم   ؟التقليدي ن
ص محايد الذي يظهر  صورةبالتحكيم  سمح ام  الاتفاق ع "الاحت
اصية الأو نجد أنّ ، التحكيممشارطة  شرط أو صورة أخذو "التحكيم المشرع لم  بإسقاط ا
ها    )33( .إذ يمكن للمتعامل إخطار سلطة الضبط بصفة انفرادية، ستوج

كّ  إ اختياريمتدّ مبدأ سلطان الإرادة  ناً مالم عي شهد  ، خلافا لهيئات الضبط ال 
سم بالديمومةإقرار غرف تحكيمية متخصصة بم مسبقاً للمحكّ  ّ الغرفة  ع مثال، ت

ية لدى     .CREGلدى  الغرفة التحكيمية و COSOBالتحكيمية والتأدي
عود لمجلس هالبعض م المشرع جهة كرّسمن  و حال ، تھممارس هاتحكيمًا ذاتيًا إذ 

ARAوكذا سلطة ضبط السم البصري ، ARPTسلطة ضبط الاتصالات
)34(   

ّ ي كل إنّ  ع الإجرائي الصادر من خ الضبطي القرار التحكيكمن  التم لال الطا
ات القرار طائفة رج عن ـــــــما يجعلھ لا يخ ،ذي يتمتع بھــــــتياز الأسبقية الـــــأو ام م سلفانظّ ــالم

 . ةالإدار
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ّ  التحكيم الضبطيكذا ف بعادمتم الإجراء   قواعده عن التحكيم التقليدي باس
ون تحكيم ،الإجراءات المتبعةم و المسبق للمحكّ ، الاتفا الضبط لفكرة مستجيبا خاصا  اي

  . )35(الاقتصادي
ي   عد و حدود: الاختصاص التحكي :الفرع الثا

ون للممارسة التحكيمية إذ ، ة عن وظيفة القالطالما كانت مهمة الضابط ممّ  ي
عادًا    ).أولا(تطبيق محدود للاختصاص إطار  ) ثانيا( ضبطية بارزةأ
دود الم ّ تتج :الاختصاص التحكيحدود /أولا  و)1(موضوع فروضة ع الاختصاص ا

اع    .)2(أطراف ال
اع  /1 بعادو تحديد  :موضوع ال   اس

باين  ن تحديدت اع ب ا المشرع حول تقييد موضوع ال صري  هرؤ و حال  العامو أا
ون الغرفة المذكورة " الفقرة الأو/ 52 ، حيث تنص المادةCOSOB الغرفة التحكيمية لدى ت

ن واللوائح  ر القوان أعلاه مختصة  المجال التحكي لدراسة أي نزاع تق ناتج عن تفس
ر البورصةالسارة  تتو سلطة " بالنص 8و 13/7 المادة فتنص ARPTأما سلطة ،..."ع س

  :.......الضبط المهام الآتية
اعات فيما  -   .ق بالتوصيل البييتعلّ الفصل  ال
ن -  ن أو مع المستعمل ن المتعامل اعات القائمة ب  "التحكيم  ال

شآت المواصلات السلكية المتعلّ و طائفة أخرى  08- 02 كما أضاف القرار رقم قة بتقاسم م
اضع لتحكيم السلطة  أما، واللاسلكية اع ا سلطة ضبط السم البصري فقد حُدّد ال

اع خصّ جل ال هم أو و دمة الاتصال السم البصري فيما بي ن  ن المستغلّ ات الناشئة ب
ن ارجة عن مجال  ،)36(مع المستعمل بعاد الفئات ا من جانب آخر اعتمد المشرع معيار اس

جنة ضبط الكهرباء والغاز حيث تنص المادة اختصاص الغرفة و حال  " 133 التحكيمية 
ة تؤسّ  جنة الضبط مص لافات المتعلقة "... غرفة التحكيم" تدس لدى  ناء ا باست

قوق والواجبات التعاقدية    ."با
اع /2 يق :أطراف ال   توسيع وتض

ا  ةالتحكيمي وظيفةمحدودية التمتدّ  ً عرف تأرج إ أطراف العلاقة التحكيمية ال 
ن عيًا ب و حال الغرف التحكيمية المتخصّ  شر يق لها  فالغرفة التحكيمية لدى ، صةتض

CREG  ُام المادةق ن فقط بموجب أح ن المتعامل اعات الناشئة ب من  133 يّد اختصاصها  ال
اع أما  المجال البور ، 01-02القانون رقم  الوسطاء : م 52/2نص المادة وفق فأطراف ال

 عمليات البورصة، الوسطاء  عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم، الوسطاء  



ي، المجلد  رينة                                                                                    2017- 01العدد /15المجلة الأكاديمية للبحث القانو ن قضاء و إدارة قاضية: مزاري ص  ب

 

425 

درة للأسهم، الوسطاء  عمليات البورصة و الآمرن عمليات البورصة و الشركات المصّ 
ب  البورصة  .بال

الاتصالات  عرف توسيعا  مجال أطراف العلاقة التحكيمية فإنّ  خرمن جانب آ
ن الشبكية والإعلام السم البصري  ن و كذا المستعمل ن أو المستغلّ   .)37(إ المتعامل

عاد /ثانيا جنًا  الضبطي  التحكيختصاص الا  عرف: الاختصاص التحكيأ عًا مست طا
عاد  إلا أنّ ، لقاامزاحم لاختصاص  فكر تقليدي محدودظلّ  الضبط الاقتصادي مفهوم أ
م قد ار تسا مية  تلا كل الأف  وظيفة تندرج  إطار عملية تنظيميةـ ضبطيةالف، الو

ر تنافس مستمر ّ، للقطاع المع رامية إ تأط عدّ  للإختصاص يفرغ و تم محتواه  مبدأ 
و عماد  سمح ب le principe d’équité "مبدأ الإنصاف"فكرة الضبط  ر  رشيدالذي  وضعيات غ

ل ، )38(طبيعية ناتجة عن تطبيق القاعدة العامة من خلال تب حلول واقعيةـ غائية ّ ش بذلك ف
  .ا و مستمرًامتطوّرً  اقانونيً  اوظيفة ضبطً ال

النص الوحيد  إنّ ف، رة للاختصاصباستقراء مختلف النصوص القانونية الضبطية المؤطّ 
الفقرة الأو / 13 المادة  03-2000 و القانون رقمبدأ  إطاره العام المالذي يجسّد إعمال 

ريد : تتو سلطة الضبط المهام الآتية" ـ السهر ع وجود منافسة فعلية ومشروعة  سو ال
رقية أو استعادة المنافسة   ر الضرورة ل والمواصلات السلكية و اللاسلكية باتخاذ كل التداب

ن ن السوق   ".ات
ستخلص أنّ  ن التحكيم وفق قواعد جامع من نوع خاص  يتحكيم الضبطال كذا  ب

 .ما يجعل وظيفة الضابط بمثابة فقھ  المجالالقانون ومقتضيات الإنصاف 
  خاتمة 

را استجابة" الإدارة المستقلةسلطات ال"عدّ كذا   كان ،قانونية لسياق اقتصادي لي
ها حقيقةالفضل  الكشف عن  تكرس الاختصاص التناز  ل طبيع  الاختصاص بتخو

هزّ المبدأ التقليدي اعاتالقا باستئثار القضاء  مجال الردع  الذي  ة ال سو ھٌ ، توجّ و 
ر  ستئثاري زاحف نحو مزاحمة القا  مجال اختصاصھ الا  و ما كان شائعا لدى جانب كب

ل الوظيفة ب حقيقةاستعراض سمحت بالورقة البحثية  من الفقھ، إلا أنّ   العقاب سلطتحو
اعات ة ال سو ر القضا و  ها  ء إطار الوظيفة التنازعية ال يمكن منحها لهيئات أخرى غ م

ها المستقلة الإدارةع مثال السلطات  الإدارة الضبط  بميلاد سلطاتف ،دون التحلل من إدار
شهد لميلاد منازعة دون قضاءإنّ   .نا 
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